المؤتمر السنوي الخامس

لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

المنعقد بالمنامة ـ البحرين

في شوال 1428هـ ـ نوفمبر 2007م

أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى 

فيما يحل ويحرم من المهن والوظائف خارج ديار الإسلام
إعداد

د. محمد فؤاد البرازي

رئيس الرابطة الإسلامية في الدانمارك
بسم الله الرحمن الرحيم

(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ* قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)

 [الأعراف: 32-33]
مقدمــــــة:

 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين..

أما بعد،، 

فإن موضوع "أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من المهن والوظائف خارج ديار الإسلام" من الموضوعات المهمة التي يجب أن نوليها جميعا عناية كبيرة، لاسيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه النوازل ، وتعقدت فيه ظروف الحياة، واختلط فيه الحلال بالحرام.
وقد جاءت الشريعة الإسلامية لتنظم أمور الناس، وتخلصهم من الأدران والأرجاس ، وترفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم عبر عصور طويلة بسبب البعد عن منهج الله الذي جاء به أنبياؤه، والذي من شأنه _ في حال اتباعه _ ضبط حركة الإنسان وسلوكه على هذه الأرض..

وما استخلاف الله للإنسان على الأرض إلا ليعمرها بالإيمان والخير وفق منظومة دقيقة تسير بأمر الله وقدرته، لا يتسلل إليها عجز ، ولا يعتريها خلل.

وعلى الرغم من أن الله _عز وجل_ أنزل شرائعه لتحقيق هذه الغايات، وإعداد الناس للقاء ربهم يوم القيامة، فإن الكثير منهم يوصد أبواب عقله وقلبه، ويغلق نوافذ آذانه أمام تعاليم الله تعالى المُنَظِمة لهذه الحياة وفق إرادته الربانية.

· وفي هذا العصر العجيب الذي يتسم بسرعة التطور، وضغط الواقع ، وعيش ملايين من المسلمين في بيئات غير إسلامية لاتتحقق فيها ضمانات المجتمع الإسلامي ، ظهرت مهن جديدة يعمل فيها الكثير من المسلمين في الأقطار غير الإسلامية ، تخالف في بعض تفاصيلها أو كثير منها الشريعة الإسلامية.
لهذا كان من واجب فقهاء المسلمين دراسة تلك النوازل والمستجدات ، فما خالف النصوص الثابتة ردوه ، وما  خرَّجوه استناداً إلى قاعدة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة بضوابطهما الشرعية قرروه، كما أنهم ينظرون إلى الرصيد الضخم الذي خلفته المدارس الفقهية للأجيال اللاحقة التي إن ضاقت مدرسة منها أو أكثر بحكمٍ في نازلة اتسعت له مدرسة أخرى فيأخذوه. 

كل هذا مع استدلال صريح ، ونظر صحيح ، وملاحظة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنّ الحلال بيّن ، وإنّ الحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات... لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ،كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإنّ لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب..)(
).

وقد أحسن مجمع فقهاء الشريعة حين خصص هذه الدورة الخامسة لدراسة أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من المهن والوظائف خارج ديار الإسلام استناداً إلى أصول ديننا الإلهي الصالح لكل زمان ومكان، مع مراعاة الظروف والمتغيرات والمستجدات الحديثة..وسوف أتعرض في هذه الورقة للموضوعات التالية:

1. مايحل ويحرم من المهن والأعمال في المجال الإعلامي.
2. مايحل ويحرم من المهن والأعمال في قطاع تقنية المعلومات.
3. مايحل ويحرم من الأعمال في مجال صرف الشيكات. 
4. ما يحل ويحرم من المهن والأعمال في نطاق العمل في المطاعم.
أسأل الله تعالى التوفيق والسداد ، إنه سميع مجيب.
د. محمد فؤاد البرازي

رئيس الرابطة الإسلامية في الدانمارك
المبحث الأول

ما يحل ويحرم من الأعمال في نطاق 

 المجال الإعلامي
تعريف الإعلام: 


  الإعلام لغة : هو الإخبار


        واصطلاحا : رصد الوقائع والأحداث ونشرها عن طريق الصحف والمجلات والمواقع الألكترونية ووكالات الأنباء ،وإذاعتها بواسطة الإذاعات والتلفاز.
أهمية الإعلام:

تلعب وسائل الإعلام - المرئي منها والمسموع والمقروء- دوراً كبيراً في نقل المعارف والأفكار والعادات والسلوكيات بين الأجيال المتعاقبة، وتسهم كذلك في صياغة فكر المجتمع، وتكوين ثقافته، وحماية أخلاقه أو هدمها، كما تسهم في توجيه الرأي العام وفق ما يريده المرسِل، ويكون لها كبير الأثر في اتخاذ القرارات السياسية ، ولهذا كان الإعلام مهماً على وجه الخصوص في المجتمعات الغربية لشدة مايعتمد عليه أصحاب القرار في تبرير سياساتهم وإقناع الناس بها. ولا أغالي إذا قلت: إن الإعلام يفعل ما لا تستطيع الأسلحة الفتاكة أن تفعله، إذ إنه يتعامل مع العقول والوجدان ،أما الأسلحة فتتعامل مع الأجساد والأبدان..

فالإعلام يشكل العقل والوجدان وفق الرسالة التي يحملها، فإن كانت تحمل بين طياتها خيراً فإنها ستؤثر بالتالي تأثيرا إيجابيا كبيرا في بذر بذور الخير والقيم النبيلة في نفوس الناس.. وإن كانت عكس ذلك أثرَّت تأثيرا سلبيا بحيث يحتاج علاجه إلى وقت طويل ،وجهد كبير..  

وإن مما عمت به البلوى في زماننا هذا - عصر السماوات المفتوحة وثورتي المعلومات والمعرفة- أنَّ جلَّ وسائل الإعلام سواء كانت مقروءة أو مسموعة أم مرئية، تنشر وتبث مواد إعلامية يخالف بعضها قواطع الشرع .

وقد تعددت هذه الوسائل الإعلامية، وتنوعت تنوعا كبيرا، فهناك الصحافة المقروءة يومية كانت أو أسبوعية، وشهرية كانت أو فصلية ، وهناك الأخبار المقروءة التي تنقلها

 الإذاعات الإخبارية ، وهنالك الأخبار المرئية التي تبثها القنوات التلفزيونية.وهناك جموع كبيرة تعمل ، وجهود جبارة تبذل ، لجمع هذه الأخبار وصياغتها ، وإعدادها ونشرها وبثها ، وقد صار لها مؤسسات فنية ، ووزارات حكومية ، وكليات إعلامية ، ومواقع ألكترونية.

وبما أن هذه الأعمال تتضمن ماهو مباح لاريب فيه ، ومحرم لاشك فيه ، لهذا كان لابد من بيان الحكم الشرعي فيها ، لاسيما إن كانت تلك الأعمال نتيجة ظروف ضاغطة ، وبيئات غير إسلامية ، وقرائن أحوال قد تدفع إلى التعامل مع هذه الوسائل ، أو تحتمه في بعض الحالات.
الأحكام الشرعية:

إن الإسلام يدعو إلى العمل ، ويكره التواكل والكسل .وإن العمل الذي يدعو الإسلام إليه هو العمل النافع المشروع الذي تحتاج إليه الأمة ، ويكون عاملاً من عوامل نهضتها ورقيها. أما الأعمال التي تؤدي إلى الإضرار بها، أو المساس بأخلاقها وسلوكها ، فإن الإسلام يحرمها وينفر الناس منها.
كما يحرم الإسلام من الأعمال مافيه مذلة لمسلم كما نص على ذلك أهل العلم ، كالإمام النووي في روضة الطالبين ، وبدر الدين بن جماعة في تدبير أهل الإسلام، وغيرهما.

والمجالات الإعلامية كثيرة ومتنوعة ، فهناك من يعمل في إعداد البرامج وتنضيدها ، وهناك من يعمل في إذاعتها وبثها ، وهناك من يعمل في تسويقها والدعاية إليها .

والحكم الشرعي في هذه الأعمال يختلف باختلاف طبيعتها ، وأجمل القول فيها على النحو التالي : 
· الأصل في الأشياء الإباحة إلا ماورد نص بتحريمه أو كراهته، يدل على ذلك قول الله تعالى: (وقد فَصَّلَ لكم ما حَرَّم عليكم إلاّ ما اضطُررتم إليه)(
).
· وعلى هذا فكل عمل لم يرد نص بالنهي عنه ، أو لم يتضمن محرماً ، وليس ضاراً بالفرد أو الأمة فهو مباح. 
· وكل عمل تضمن محظوراً بالأصالة أو التبع فهو منهي عنه لاتبيحه إلا ضرورة شرعية منضبطة ، أو حاجة تنزل منزلة الضرورة المتحققة .

· يحرم الإسلام كل وسيلة تدعو إلى الحرام، ولهذا ذكر العلماء أن للوسائل أحكام المقاصد. فالوسيلة إن كانت تؤدي إلى مباح كانت مباحة ، وإن كانت تؤدي إلى حرام كانت محرمة ، ولهذا نهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين لئلا يسبوا الله تعالى. قال الله عز وجل : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم )(
).
· يباح للمرء أن يعمل مراسلاً لوكالات الأنباء إذا كان عمله قائماً على جمع الأخبار الصحيحة ، وإرسالها إلى وسائل الإعلام المختلفة لتتولى بثها ونشرها مالم يؤد ذلك إلى مفسدة. ولا ضير عليه إن وثقها بفيلم مصور ولو لذي روح ، لأن التصوير الفوتوغرافي هو حبس ظل لايطاله النهي عن التصوير على الصحيح من النظر.
· كما يباح للمسلم أن يعمل محررا ًللأخبار أو مذيعاً لها إذا كانت ضمن الضوابط الشرعية 
· يحرم مما تقدم ماكان فيه إساءة إلى المسلمين، أو إعانة عليهم ، أو كشف سَوءاتهم ، أو تشويه لدينهم أو مس بأخلاقهم ، أو ترويج لمنكر ، أو دعاية لمحرم .
ويدخل في هذا التحريم إعداد برامج ، أو تصوير مشاهد ،أو إخراج أفلام تثير الغرائز ، وتبعث الكوامن ، أو بث غناء خليع ، أو تمثيل ماجن ، أو عرض نساء متبرجات .

ولكل من يساهم في أي عمل من هذه الأعمال المحرمة نصيب من الإثم بقدر مساهمته ومشاركته حتى ولو لم يكن مباشراً للفساد بنفسه ، لأنه معين عليه .

· ويجب على من يقوم بهذه الأعمال أو بعضها الكف عنها ، والبحث عن عمل آخر يكون أرضى لله تعالى. وليعلم أن الأرزاق بيد الله تعالى ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
· أما مَن كان في موقع وظيفي متميز يستطيع من خلاله نفع المسلمين ، أو كف أذى المرجفين ، وتقليل الفساد ، والإكثار من الخير ، فلا يبعد القول بتعين استمراره في ذلك العمل شريطة عدم مشاركته في الخوض مع الخائضين ، وإلا فقد وقع في المحذور ، وتعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (
). وقال تعالى: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ)(
).
· أما من ليس له دخلٌ مالي أو مدخرات ينفق منها على نفسه وعلى من يعول ، ولا يجد عملاً آخر يقتات منه هو ومن يعول ، فتنطبق عليه عند ذلك أحكام الضرورة إذا تحققت فيه الشروط التالية :
1.أن تكون إقامته في ديار غير المسلمين ملجئة بحيث تنطبق عليها شروط الضرورة الشرعية ، أو الحاجة الماسة التي تنزل منزلة الضرورة .. فإن كانت إقامته للتزود من الدنيا ، والتنعم بمتاعها ، والترفه بها فلا يرخص له بذلك العمل.

2. أن يبحث بإخلاص وجد عن عمل آخر خالٍ من المحظورات ، أو أقل تعاطياً لها من العمل الذي يتركه ، إذ الشر بعضه أهون من بعض، والله تعالى يقول : ( فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرةٍ شراً يره ). (
).
3. أن يُخرج من أرباح هذا العمل مايعادل أجر ذلك العمل المحرم ، ويجعلَه في وجوه البر بنية التخلص من هذا الكسب الخبيث ، لابنية التصدق به ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله طيب لايقبل إلا طيبا) (
) ، ثم ينتفع بما بقي له من الأجر ، لأنه إن شاء الله حلالٌ طيبٌ كان في مقابلِ عملٍ مباح .ويستأنس لهذا الذي ذكرت بأن قيس بن أبي غرزة قال : (كنا نبتاع الأوساق بالمدينة وكنا نسمي أنفسنا السماسرة ، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن مما كنا نسمي به أنفسنا فقال : يا معاشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة ).(
) 

وليعلم المسلم أنه إن اتقى ربَّه في نفسه ووظيفته وماله فإن الله سيفرج عنه في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى :( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) (
) .
· عمل المرأة في مجال الإعلام: يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الإعلام مذيعة أو مراسلة أو مقدمة برامج أو نحو ذلك إذا تحققت فيها الشروط التالية :
1. أن تكون محجبة بما أمر الله تعالى به نساء المؤمنين في قوله الكريم :(ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ). (
)
2. أن لايؤدي عملها إلى خلوة بالرجال ، لما يترتب على ذلك من مفاسد ، لهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالنساء . 
 فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها ، فإن ثالثهما الشيطان). (
) 

3. أن لاتسافر من غير محرم ، فإن فعلت فقد أثمت ، يدل على ذلك مارواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم). (
) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (لايخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقال له رجل : يارسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجَّةً ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال :انطلق فحج مع امرأتك) . (
)
4. أن تتكلم بصوت طبيعي لاتغنج فيه ولا ترقيق ، لئلا يطمع بها أصحاب النفوس المريضة . قال الله تعالى : (يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ، وقلنَ قولاً معروفا). (
)
 قال ابن كثير رحمه الله تعالى : (هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ونساءُ الأمة تبع لهن في ذلك ..) (
)
 فمتى تضمن عمل المرأة واحداً من المحرمات المشار إليها آنفاً صار منهياً عنه واجب الترك.

وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم
* * *
المبحث الثاني
ما يحل ويحرم من الأعمال في نطاق

قطاع تقنية المعلومات

العمل في مجال تقنية المعلومات وثيق الصلة بالعمل في المجال الإعلامي؛ لأن كلا منهما من مجالات التقنية التي أفرزتها الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم منذ وقت قريب..

وقد أسهم هذا المجال إسهاماً كبيراً في نهضة الإنسانية، فما كان إنجازه في القديم يستغرق عدة أيام أو عدة أسابيع أو أكثر من ذلك أمكن القيام به الآن في وقت وجيز جداً بفضل الله تعالى الذي هدى العقل البشري إلى هذه المكتشفات.. 
تعريف تقنية المعلومات:
هي تصميم برامج تخدم الشركات والمؤسسات والبنوك وشركات التأمين في مجال اختصاصاتها، وتساعدها على ضبط أعمالها، واختصار أوقاتها.

وبناءً على هذا التعريف فإن تقنية المعلومات خدمات يقدمها مختصون ، تساعد المؤسسات على إنجاز أعمالها بما تقدمونه لها من برامج ، لاسيما التي تستخدم في الحاسوب الآلي. وبالتالي فإنها تساعد المؤسسات ذات الصفة الربحية ـ على وجه الخصوص ـ على إنجاز أعمالها سواء كانت ربوية أو غير ربوية ، وتساعد الشركات الهندسية على الرسوم الدقيقة ، وابتكار التصاميم لإبراز مبتكراتها مشروعة كانت أم غير مشروعة.
الأحكام الشرعية:

والسؤال المطروح في هذه الحالة هو: ماالحكم الشرعي في عمل بعض المسلمين في هذه القطاعات التي يغلب عليها المعاملات المحرمة: كالبنوك وشركات التأمين وغيرها؟ بمعنى هل يجوز للمختصين من المسلمين تصميم برامج تخدم أعمال البنوك وشركات التأمين التي تتعامل بالربا؟ وهل يجوز لهم العمل في تطوير الشبكات التي تربط تلك المؤسسات الربوية أو إصلاح أعطابها؟ وهل يجوز العمل في تصميم الدعاية لها أو بثها أو تسويقها؟ وهل يجوز تصميم مواقع لها على شبكة الحاسوب؟

فأقول وبالله التوفيق سائلاً إياه سبحانه السداد والرشاد:

إن عمل المسلم لدى شركات التقنية بمقابل هو عقد إجارة لتقديم منفعة في هذا المجال ، والمقرر عند الفقهاء أن عمل المسلم لدى غير المسلمين جائز مالم تكن فيه مذلة له ، أو كان عمله إعانة لهم على المسلمين ، لاسيما في المجالات الحربية كبيع السلاح ونحوه ..

أما استئجار المسلم للعمل فيما سبق توصيفه من الأعمال في مجال تقنية المعلومات فللفقهاء في نظائره رأيان:

الأول: عدم الجواز ، وهو مقتضى مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ، والإمامين أبي يوسف ومحمد من الحنفية رحمهم الله تعالى جميعاً. فقد قالوا لاتجوز الإجارة على المنافع المحرمة كالغناء والملاهي لأنها محرمة ، والتعاقد عليها باطل لايستحق به أجرة.

كما لايجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها ، ولا على حمل الخنزير لمن يأكله لأنهما إجارة على معصية ، وهذه الإجارة محرمة لكونها إعانة على المعصية. وقد قال الله عز وجل : (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (
).ولهذا لعن الله تعالى في الخمر عشرة ، وذكر منهم حاملها والمحمولة إليه. (
)
الثاني : جواز تلك الإجارة ، وطيب تلك الأجرة ، وهو مقتضى قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قياساً على قوله : ومن استأجر حمالاً يحمل له الخمر فله الأجر . وذكر الإمام محمد في الجامع الصغير أنه يطيب له الأجر في قول الإمام أبي حنيفة.

وحجة الإمام أبي حنيفة : أن نفس الحمل ليس بمعصية ، بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح ، وكذا ليس تسبباً في المعصية وهو الشرب ، لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار ، وليس الحمل من ضرورات الشرب ، فكان سبباً محضاً فلا حكم له ، كعصر العنب وقطفه ، والحديث محمول على الحمل بنية الشرب وذلك معصية ، ويكره أكل أجرته . (
) 

فأنت ترى أن الخلاف بين الجمهور والإمام أبي حنيفة ليس على استئجار مامنفعته محرمة كالزنا والزمر والنوح والغناء ، فهذا لايجوز الاستئجار على فعله ، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور، (
) 

وإنما الخلاف على فعلٍ هو مباح في ذاته يمكن توظيفه في فعل مباح أو محرم ، غير أنه جُعِل وسيلة لفعلٍ محرم ، ولهذا كان ذلك الخلاف الفقهي .. فلو تعين الاستئجار على فعلٍ محرم كالاستئجار على الزنا والنوح فالإجماع على تحريمه وتحريم أجرته ..

وبناء على ماتقدم فإني أتجه إلى التفصيل التالي :

1. الأصل هو جواز التعامل مع غير المسلمين، لما ورد أن النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه تعاملوا مع يهود المدينة بالبيع والشراء والرهن وغيرها، وقد أجمع أهل العلم على جواز معاملة غير المسلمين. ومن ثم فالعمل يجوز في نفسه ما لم يستلزم حراماً من جهة أخرى..
2 . لاخلاف بين أهل العلم في جواز عمل المسلم في تصميم برامج لايدخل فيها عمل محرم.
3. أما عمل المسلم في تصميم برامج يمكن استخدامها فيما يحل ويحرم ، كإصلاحه لأجهزة الحاسوب التي تستخدم في البنوك وشركات التأمين ، وإصلاح التيار الكهربائي إذا توقف فيها ، وأشباه ذلك ، فلا إثم عليه في ذلك ، لأن الاستئجار ليس على ذات الفعل المحرم ، وإنما على خدمة مباحة في الأصل ، زد على ذلك أن هذه الخدمات يمكن استخدامها في أعمال مباحة ، كما يمكن استخدامها في أعمال محرمة ، والحكم يترتب على طبيعة العمل الذي يقوم به المستخدم ، ونظير هذا السكين التي يمكن استخدامها في أمور مباحة كتقطيع الخضار واللحوم وأشباهها ، وهذا لاشك في إباحته ، وكذا استخدامها في العدوان على الناس ، وإراقة دماء الأبرياء ، وهذا لاشك في تحريمه وكونه من أكبر الكبائر.

4. أما إذا كان استئجار المسلم لتصميم برامج لاستخدامها في أعمال محرمة صرفة كبرامج حساب الفوائد الربوية ونظائرها ، فأرى المنعِ منها ، وعدمَ جواز الإجارة عليها ، وكذا على الأجر الذي يأخذه عليها في حال الاختيار ، استناداً إلى مذهب الجمهور الذي يعلل ذلك العمل بأنه إعانة على المعصية ، كما أرى الإباحة في حال الاضطرار ، عملاً بقول الإمام أبي حنيفة ، لأن التصميم في ذاته ليس بمعصية وإن كان أداةً لاحتساب الفوائد الربوية المحرمة ، فكان كبيع العنب لمن يتخذه خمرا.

ولا أعني بالاضطرار ههنا الضرورات الشرعية بضوابطها الفقهية ، ولكني أقصد بذلك مايؤدي بالعامل المسلم إلى حرج ظاهر ، أو نزاع مع رب العمل تسوء بسببه العلاقة بينهما.

5. لايجوز لمسلم أن يتعاقد على عمل تقني أو عسكري مع جهة يغلب على الظن أنها ستستخدمه ضد المسلمين ، أو مع جهة هي في حالة حرب مع المسلمين . وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب من غير المسلمين آلة حرب أو سلاحاً، أو ما يستعينون به على حرب المسلمين..والله تعالى أعلم. 

وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم

* * *
المبحث الثالث

ما يحل ويحرم في نطاق
العمل في مجال صرف الشيكات
تنتشر في الدول الغربية بعض المحلات المتخصصة في صرف الشيكات مقابل نسبة من قيمتها، حيث يتقدم إلى هذه المحلات في الغالب مَن لا يتمكنون من التعامل المباشر مع البنوك؛ لأسباب قانونية تتعلق بالإقامة ونحوها، فتأخذ منهم هذه المحلات تلك الشيكات وتقدم إليهم بدلاً عنها نقودا مقابل نسبة معينة منها، فما مدى مشروعية هذا العمل؟
فأقول وبالله التوفيق:
لقد انتشرت هذه الخدمة انتشاراً كبيراً في الدول الغربية نظراً لأهميتها الكبيرة ؛ إذ إنها توفر وقتا كبيرا على الناس، فبدلا من أن يذهب الشخص بنفسه إلى البنك ويكلفه ذلك جهدا ووقتا هو في أمس الحاجة إليه، يتوجه إلى إحدى هذه المحلات المتخصصة بصرف الشيكات، فيقدم لهم الشيك ويحصل على قيمته مخصوما منه بعض النقود نظير تلك الخدمة.

وبالنظر إلى طبيعة هذه العملية ، فإن المبلغ الذي يخصم من قيمة الشيك هو نظير الخدمة التي قدمها صاحب المحل لحامل الشيك، وهي أجرة ترتبت على هذا العمل الذي يحمل في طياته مخاطرة ، لاحتمال عدم وجود غطاء مالي لهذا الشيك الذي تقدم به العميل، يضاف إلى ذلك تكاليف المحل الذي خصصه لهذه المهنة ، وحبس نفسه على هذا العمل،  وبالتالي لاحرج في هذه العملية إن شاء الله تعالى سواء كانت الأجرة معلومة المقدار على الشيك ، أو كانت نسبة مئوية محددة على قيمته.

ولا يجب في هذه العملية التماثل سواءً بسواء ، لأنها ليست من قبيل الصرف من كل وجه ، ولكنها ـ في هذه الحالة ـ صرف من وجه ، حوالة على مليء من وجه آخر . صحيح إن تماثل الحقين في الجنس والقدر والحلول والتأجيل والجودة والرداءة من شروط صحة الصرف والحوالة ، إلا أن مايقتطع من مال نظير استبدال هذا الشيك هو أجر على الخدمات التي يقوم بها المحال عليه لتغطية استئجار محله الذي خصصه لهذه المهنة ، وحبس نفسه عليها ، وليس فائدة ربوية ترتبت على استبدال الشيك ، سواء اعتبرنا العملية صَرفاً أم حوالة، وبالتالي : لاحرج في أخذ هذه النسبة إن شاء الله تعالى.

ولا تشـمل هذه الصورة إحالةً على مليء لم يحبس نفسه لهذا العمل ، لأن الزيادة ـ في هذه الحالة ـ سحت يحرم أخذه والانتفاع به.

أما أن يكون حامل الشيك ممن لايستطيع التعامل المباشر مع البنوك فلا يعكر على جواز هذه الخدمة ، لأن ذلك ليس من ماهية استبدال الشيك ، بل هو أمر خارج عن تلك الماهية. 

يضاف إلى ذلك أن صاحب المحل ليس مكلفاً بأن يشق على صدور الناس لمعرفة أوضاعهم ، ولا بالتقصي عنهم ليعرف أحوالهم. ولا يخفى أن كثيراً من المتابعات الأمنية تجري بغير وجه شرعي ، فلا يجوز أن نجعل من أولئك العاملين في مجال استبدال النقود سوطاً آخر للظلمة . 

غير أننا إذا تحققنا من مجرم بعينه ، هارب من العدالة ، فلا يجوز التستر عليه لقول الله تعالى : (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (
). والله تعالى أعلم .

وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم

* * *
المبحث الرابع

ما يحل ويحرم من المهن والأعمال في نطاق 

العمل في المطاعم

قد يعمل المسلم أجيرا في المطاعم خارج ديار الإسلام ، وفي كثير من هذه المطاعم تقدم الخمرة ولحم الخنزير.
1. فهل عليه من حرج إن عمل في تلك المطاعم واشترط على أصحابها عدم مباشرته لهذه المحرمات؟
في البداية لابد من التأكيد على أن حرمة لحم الخنزير والخمر من الأمور القطعية المجمع عليها، والتي ورد النص عليها في القرآن والسنة، ولهذا كانت من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.
قال الله تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (
). 

وقال سبحانه وتعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (
).

وقال تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (
). 

وقال سبحانه: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)(
). 
هذا عن لحم الخنزير.

أما عن الخمر فقد قال الله تعالى:

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) (
). 

وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (
).

وقال جل شأنه: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ) (
).

وعن ابن عمر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، ، وآكل ثمنها) (
)
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة (إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر، والخنزير، والأصنام ، والميتة). (
)
وعلى هذا فإنه يحرم العمل في المطاعم التي تقدم أو تبيع لحم الخنزير أو الخمر ، لاسيما إذا باشر بنفسه تقديمَ تلك المحرمات، أو حَمْلَها، أو صناعتَها، أو بيعَها، ويترتب على هذا تحريم هذه الإجارة ، وتحريم انتفاع العامل بالأجر.
أما إن اشترط على أصحاب تلك المطاعم عدمَ مباشرته لتلك المحرمات فيجوز له هذا العمل مع كراهة التنزيه ، ولا يترتب عليه إثم إن شاء الله تعالى مادام منكراً في قلبه بيعها ، ويلزمه البحث عن عمل آخر نأياً لنفسه عن الشبهات، واستبراءً لدينه وعرضه من الوقوع في الحرام.
2. وهل عليه من حرج إن عمل في المراحل الأولى لإعداد الطعام، كتجهيز الخضروات والمواد الأولية اللازمة للطهي، والتي قد تستخدم في تجهيز الأطعمة المحرمة أو غير المحرمة؟
الجواب: ليس على العامل المسلم حرج إن تولى إعداد الأطعمة المباحة ، أو المواد الأولية المباحة المستخدمة في الطهي. ولا يعكر على القول بالجواز استخدام الطهاة بعضها في تجهيز الأطعمة المحرمة. وغاية مايحكم على استئجار المسلم على هذا العمل بكراهة التنزيه ، لاسيما إن كان قلبه منكراً للأعمال المحرمة.
3. وهل عليه من حرج إن عمل في غسل أواني الطعام قبل ذلك أو بعده، سواء أكلت فيها الطيبات أم أكلت فيها الخبائث؟
إذا استؤجر المسلم لغسل الآنية والكؤوس التي استخدمت في أكل أو شرب الخبائث ، فالحكم في هذا على التفصيل التالي:

أ. الأصل في المسلم أن يبتعد عن هذه المطاعم التي يعصى الله تعالى فيها إن كان يجد عملا آخر في غيرها، لما في عمله من إعانة على المعصية، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (
).
ب. ومن  تعذر عليه إيجاد عمل يقتات منه إلا في هذه المطاعم فلا حرج عليه في غسل الأواني التي يطهى أو يقدم فيها الخنزير، ولا في غسل الكؤوس التي تشرب فيها الخمرة ،وننصح العامل عند قيامه بهذا العمل أن يستصحب نية تطهير الكؤوس من الأنجاس، والأواني من الأرجاس.

ألا ترى أن من حمل خمراً لإراقتها أو تخليلها فلا إثم عليه في هذا الحمل، لأن نفس الحمل ليس بمعصية إلا إذا كان للشرب.وعلى هذا بنى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قياسه حيث قال:" ومن استأجر حمالاً يحمل له الخمر فله الأجر ، أي المال المتفق عليه نظير هذا الحمل، وذكر ـ أيضاً ـ الإمام محمد في الجامع الصغير: أنه يطيب له الأجر في قول الإمام أبي حنيفة.

ج. أما إن ضاقت السبل بهذا المسلم فلم يجد عملاً آخر، ولا مالاً يقتات منه ، وامتنعت الجهات المعنية عن إدراجه في سلك الضمان الاجتماعي فإنه يكون مضطراً، وتنطبق عليه أحكام الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.ويستصحب مع هذا نية تطهير الآنية والكؤوس من الأنجاس كما سبق تقريره. 

ولا يخفى أن الأحكام المستثناة من الأصل بحكم الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة مقيدة بما لو كانت إقامة المسلم في الدول غير الإسلامية ملجئة لايجد بديلاً صالحاً عنها، إذ للضرورات شروط لابد من تحققها ، ومع هذا فإنها تقدر بقدرها.

          قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: (وجملة القول : فإنا وإن أقمنا الحاجة العامة في حق الناس كافة - مقام الضرورة في حق الواحد في استباحة ما هو محرّم عند فرض الاختيار - فمن المحال أن يسوغ الازدياد من الحرام انتفاعًا وترفّهًا وتنعيمًا.

فإن قيل: ما ذكرتموه فيه إذا طبقت الأرض واستوعبت الحرام الأنام , فما القول فيه إذا اختص ذلك بناحية من النواحي؟ 

قلنا: إن تمكن أهلها من الانتقال إلى مواضع يقتدرون فيها على تحصيل الحلال تعيّن ذلك.

وإن تعذّر ذلك عليهم - وهم جم غفير وعدد كثير، ولو اقتصروا على سدّ الرمق، وانتظروا انقضاء أوقات الضرورات لانقطعوا عن مكاسبهم ـ فالقول فيهم كالقول في الناس كافة.. فلْيأخذوا أقدار حاجتهم ).إهـ (
)
4. وهل يختلف الحكم باختلاف موقع العامل في هذه المطاعم "محاسب، عامل نظافة، مضيف، حارس..إلخ"؟ 
نعم يختلف الحكم باختلاف موقع العامل في هذه المطاعم، فالذي يقوم بطهي الخنزير ، أوتقديمه إلى الزبائن هو مباشر للحرام ، ومثله من يقدم لهم الخمرة ، يدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الخمر ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ) . (
)
فمن قام بعمل من هذه الأعمال فقد ارتكب كبيرة من الكبائر لمباشرته عين الحرام . ويليه في الإثم من هذه المذكورات المحاسبُ المالي ،لأنه المشرف على هذه الحسابات ، والمدقق لها ، فهو بمثابة الموجه القانوني  لصاحب العمل ، وهذا بخلاف حارس المطعم ، أو عامل النظافة ،  فهذان يكره لهما هذا العمل حيث لايصل بهما الحال إلى التحريم لاختلاف طبيعة عملهما عن طاهي لحم الخنزير أو ساقي الخمر ، الذي يباشر الحرام بنفسه.

والأرضى لله والأبرأ للذمة البحث عن عمل آخر لاريبة فيه . فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إن الحلال بين والحرام بين ، وبينهما شبهات من توقاهن كن وقاءً لدينه ، ومن يواقع فيهن يوشك أن يواقع الكبائر ، كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، لكل ملك حمى) (
).

وعن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الحلال بَيِّن وإن الحرام بَيِّن ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه . ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله،  وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب) (
). 
5. هل يجوز للمسلم ابتداء شراء هذه المحلات وفصل الأطعمة والأشربة المحرمة بحساب خاص، وتولية أحد من غير المسلمين ليتولى إدارته مع التخلص مما  يجنيه من ورائه من أرباح؟
لا يجوز للمسلم افتتاح محل للأطعمة تباع في قسم خاص منه الأطعمة والأشربة المحرمة ، وإن تولى إدارة هذا القسم الخاص غير مسلم ، وكان له حساب خاص به ، وتخلص صاحب المطعم من أرباحه.

هذا هو مقتضى مذهب الجمهور . فقد جاء تحريم بيع الخمر والخنزير في نصوص صريحة صحيحة ، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله إذا حرم على قوم أكل شيءٍ أو شربه حرم عليهم بيعه ).(
) وقال أيضاً :( إن الله حرم بيع الميتة والدم والخمر والخنزير ). (
) 
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لو أمر مسلم ذمياً ببيع خمر أو شرائها صح ذلك ، لأن الوكيل يتصرف فيما وُكِّلَ به تَصرُّفَ الأصيل ، نظراً لأهليتهِ لالنيابته، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد إذ قالا: لايجوز ، لأن الوكيل نائب عن موكله فيما تصرف فيه ، فكانت مباشرة الوكيل كمباشرة موكله سواءً بسواء. وبما أنه لاولاية للموكِّل المسلم في بيعها ولا شرائها فكذا لاولاية للوكيل فيما وُكِّل به حتى ولو كان غير مسلم.


والراجح فيما أرى هو مذهب الجمهور والصاحبين ، لعموم الأدلة القاضية بتحريم بيع المحرمات ، حيث لم تفرق بين مسلم وكافر، وهذا مايرجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في حق المؤاخذة في الآخرة ، وغير مطالبين بها في الدنيا مع كفرهم وعنادهم ..


وبناءً على ماتقدم أرى عدم الترخيص في بيع هذه المحرمات ، لضعف الوازع الديني في نفوس كثير من مسلمي تلك البلاد ، واستباحتهم كثيراً من المحرمات بأدنى الحيل ، بل من غير حيل.


فقد ترخصوا في أمور كثيرة ، فتعاملوا بالعقود الفاسدة ، وتوسعوا في دائرة الضرورات وكذا الحاجات التي تنزل منزلة الضرورات حتى لو صح جدلاً ادعاؤهم بوجود ضرورات ملجئة ، أو حاجات متحققة ، فتعاملوا بالربا ، وأكلوا الموقوذة التي طعنت في رأسها فماتت بدعوى أنها طعام أهل الكتاب ، واستمرأوا افتراش غير المسلم لزوجته التي اعتنقت الإسلام ، رغم أنها لاتحل له إلا إذا اعتنق بدوره الإسلام ، فخالفوا بذلك مذاهب المسلمين الثمانية ( الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية ، والزيدية ، والإباضية ، والشيعة الإمامية )، وقبلوا تطليق المرأة الناشز لزوجها عن طريق المجالس البلدية ، أو عن طريق قاضٍ غير مسلم يحكم بطلاقها حسب القوانين الوضعية ـ بناءً على طلبهاـ رغم أنف زوجها، ثم يسألون عن حكم بيع الخمر والخنزير ، متطلعين إلى فتوى بجواز ذلك باسم التيسير ، ونبذ التعسير!!! فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.


فأي شخصية إسلامية تبقى مع هذه المنكرات الماحقة ، والمعاصي الحالقة؟!!


لقد حافظ اليهود على أحـيائهم ومعابدهم وقبعـاتهم ، كما حـافظوا ـ رغماً عن القوانين الوضعية ولجان الرفق بالحيوان ـ على طريقتهم الدقيقة في ذبح أنعامهم وطيورهم، فحافظوا بذلك على شخصيتهم ، وأنشأوا دولة لهم ، وبسطوا على مختلف الأمم نفوذهم..

فمتى نحافظ على ثوابتنا ، حتى يحفظ الله لنا شخصيتنا ؟؟؟

وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم

 �. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه (50)، ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات (2996).


�  الأنعام: 119.


�  الأنعام: 108.


�   المائدة:2


�   الأنعام:68


�  الزلزلة: 7 ـ 8.


�  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (1686)، وأحمد في مسنده في مسند المكثرين من الصحابة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (7998)، والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة (2951).


�  أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (17737)، وأبو داود في سننه رقم (2890) ، والحاكم في مستدركه (2141 ).


�  الطلاق: 2 ـ 3 .


�  الأحزاب: 59 .


�  أخرجه أحمد في مسنده


�  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب في كم يقصر الصلاة (1088)، ومسلم في صحيحه كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (1339)، بروايات متعددة.


�  أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة " كتاب الجهاد والسير باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة (2784)، ومسلم في صحيحه ،كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (2391).





�  الأحزاب: 32 .


�  . انظر للكاتب : حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص/87 








�  المائدة:2


�  انظر المغني لابن قدامة 6/134 ـ 136 والشرح الصغير 4/10 وروضة الطالبين 4/269 وبدائع الصنائع 4/279 .


�  انظر :بدائع الصنائع 4/279 .


� انظر : المغني لابن قدامة 6/134 .





�  المائدة:2


� البقرة 173


� المائدة3   


� النحل:115 


� الأنعام:145


� البقرة219


� المائدة90


� المائدة91


� صحيح ،أخرجه أبو داود والحاكم عن ابن عمر ،كما في صحيح الجامع الصغير وزيادته ، رقم: 5091


�  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام (2082)، ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (2960).





�. المائدة: 2





�. الغياثي ص/295





� صحيح ،أخرجه أبو داود والحاكم عن ابن عمر كما في صحيح الجامع الصغير وزيادته ، رقم: 5091


� أخرجه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHSKitab.php?BkNo=16" �أبو يعلى الموصلي� في مسنده ، رقم: 1653


� � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHSKitab.php?BkNo=2" �أخرجه مسلم� في صحيحه ، رقم: 1599


� أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما (2111) ، وأبو داود في سننه كتاب البيوع باب في ثمن الخمر والميتة (3026) ، وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع والأقضية باب في بيع جلود الميتة (20381)، والبيهقي في سننه الكبرى كتاب البيوع باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله (10834). 





� أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام (2082)، ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (2960).
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